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  أثر الناسخ والمنسوخ
 في الترجيحات التفسيرية عند علماء الحلة

الُأستاذ المتمرس الأول 
أ. د .  محمد حسين علي الصغير   

جامعة الكوفة
الباحث

ميثاق عباس هادي الخفاجي
جامعة الكوفة/ كلية الفقه

   يتناولُ هذا البحث أثر الناسخ والمنسوخ في الترجيحات التفسيرية 
دُ مقدار النَّسْخِ في  دِّ ةٍ كافية تُحَ َ عدم وجود أَدلَّ ة، بعدما تبينَّ عند علماء الحلَّ
القرآن الكريم إلِاَّ في بعضِ الموارد ، وهذا يدل على أن المسألة محل خلاف 
في  بالنسخ  الاهتمام  في  الواضح  الأثر  الحلة  لعلماء  وكان  المفسّين،  بين 
للنَّسْخِ  ضَتْ  تَعَرَّ التي  التفسيرية  الأقوال  القرآن وتعريفه والترجيح بين 
َ وجود خلاف في عَدَدِ المنَسوخ في القرآن الكريم بالقرآن  ونقدها، وتَبينَّ
قطعية  بأدلة  المنسوخ  تحديد  في  خاصة  نظرة  الحلة  ولعلماء  الكريم، 
ينسخهُ  فلا   ، قَطعيٌّ القرآنّي  النَّصَّ  أنَّ  باعتبار  المتواتر،  والنَّصِّ  كالِإجَماعِ 

إلِّا قَطعيّ مثله.
الحلة  علماء  ترجح  أنَّ   - الثلاثة  مطالبه  في   – البحثُ  وأوضحَ   
بالنسخ والعمل  القول  ينَ وشُهرَةِ  ِ الُمفَسِّ أَقوَالِ  بالنسخ كانَ اعتمادًا على 

به بين كونه منسوخًا مِن عَدَمِهِ.
المفتاحية: الكلمات 

ون . الأحكام الشرعية. القرآن الكريم . الناسخ والمنسوخ . المفسِّ
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The Effect of the Abrogating and the Abrogated on the 
Explanatory Weightings

According to the Scientists of Hilla
Professor Emeritus 

Dr. Muhammed Hussain Ali Al-Saghir

University of Kufa

Researcher

Methaq Abbas Hadi Al-Khafaji

University of Kufa/ College of Jurisprudence

Abstract
This research deals with the effect of the abrogating and abrogated in 

the interpretational preferences of the scholars of Hilla, after it was found 
that there is no sufficient evidence to determine the amount of abrogation 
in the Holy Qur’an, except in some resources, and this indicates that the 
issue is in dispute among the commentators, and the Scientists of Hilla had 
a clear impact on the interest in abrogation Qur’an and its definition and 
weighting between the explanatory statements that have been subjected 
to abrogation and criticize it. And we show that there is a difference in 
the number of abrogated in the Holy Qur’an by the Holy Qur’an, and 
Scientists of Hilla have a specific insight at identifying the abrogated with 
definitive evidence such as unanimity and the frequent text, given that the 
abrogated is like the Qur’an. Considering that the Qur’anic text is defini-
tive, it is abrogated only by a definitive one.

         The research explained - in its three demands - that the preponder-
ance of the scholars of al-Hilla with abrogation was based on the state-
ments of the commentators and the most famous saying of abrogation and 

consider whether it was abrogated or not.
Keywords: The Holy Quran. Abrogating and Abrogated. The commen-

tators. Legal provisions
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مقدمة :        

         نسـخت شريعـة الإسـلام جميـع الشرائـع الإلهية السـابقة ، ولـذا كان اتِّفاقُ 
المسـلمين على جواز وقوع النَّسْـخِ ، فهم مجمعون على ذلك ، فقد جرى البحث حول 
مسـائل النسـخ وامكانه عنـد علماء الحلـة في علم الأصُُـولِ والكلام وبحـوث الفقهِ 
الاسـتدلالية ، وظهـرت آراؤهـم المختلفة في عدد الناسـخ والمنسـوخ مما كشـف عن 
ةٍ كافية  وجود اختلاف في عدد المنسـوخ في القرآن الكريم، مما يكشـف عدم وجود أَدلَّ

دُ مقدار النَّسْخِ في القرآن الكريم إلِاَّ في بعضِ الموارد . دِّ تُحَ
   وهـذا يدل على أن المسـألة محل خـلاف بين المفسرين ، ولذلك اختلف التفسـير 
وتعدد الأقوال في تفسـير الآية الواحدة ، مما دعا إلى الترجيح بينها عند تفسـير القرآن 

الكريم .
 وقـد كان لعلـماء الحلـة الأثـر الواضـح في الاهتـمام بالنسـخ في القـرآن وتعريفه 

ضَتْ للنَّسْخِ ونقدها . والترجيح بين الأقوال التفسيرية التي تَعَرَّ
    وقـد جـاء البحـث في ثلاثة مطالب : المطلـب الأول في تعريف النسـخ ، وجاء 
المطلب  الثاني: في بيان أدلة النسـخ وأقسـامه عند علماء الحلة :وكان المطلب الثالث : 

تطبيقات الترجيح بين الناسخ وعدمه عند علماء الحلة :ثم نتائج البحث.
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المطلب الاول : تعريف الناسخ والمنسوخ لغةً واصطلاحًا:

لاًا : النسخ في اللغة : أوَّر

         النَّسـخ : يقـول ابـن فـارس ) ت 395هــ ( : » النون والسـين والخاء : أصل 
واحـد ، إلا أنه مختلف في قياسـه ، قال قوم : قياسـه : رفـع شيء وإثبات غيره مكانه ، 
وقال آخَرون : قياسـه : تحويل شيء إلى شيء ، وانتسـخت الشـمسُ الظلَّ ، والشـيب 

الشباب ، قال : ومنه نسخ الكتاب «)1(  . 
دِ           ويظهـر مـن أنَّ النَّسْـخَ مشـترك لفظيٌّ ، ولم يثبت المعنى الحقيقـي منه ؛ لتَِعَدُّ
دَ المعنىَ الحقيقيَّ بمعنىَ الإزالة ، والذي يظهر للباحث أن  مَعنـاهُ ، ولكنَّ الراغبَ حَدَّ
علـماء الحلة يرون  أنه مشـترك لفظي بين »النقل ،والإزالـة، والتحويل « )2( . وقد ذكر 
المحقـقُ الحـليُّ )ت 672هـ( أَقوالَ اللغويـين في تحديد المعنى الحقيقـي، وقال » قيل: 
هـو حقيقـة في النقـل ، مجاز في غـيره، وقيل : هو مشـترك«)3(  ، وهو ظاهـر من كلام 
العلامة  الحلي)ت726 هـ( )4( ، والمقداد السيوري )ت 826هـ( لقوله : »النسخ لغة: 
النقل والإزالة«  )5(، ويرى  الشيخ الجرجاني الحلي )حيٌ 728هـ(  ترجيح معنى النقل 
والتحويل ، وقد ردَّ على أبي الحسين البصري )ت 436هـ( قوله بمعنى الإبطال؛ لأنَّ 
الِإبطـالَ أَخَـصُّ مـن النقل ، ولأنَّ النَّقـلَ أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ نقل الحـال إلِى مَحلٍَّ آخر ، 
أو نقـل المحـل مِن حالٍ إلِى آخر ، ولذلك يقال انتقل الشيء الفلاني من صفة إلى صفة 

أخرى ، فقولهم : نسخت الرياح القوم ، أي نقلتها الى صفة أخرى)6( .
ق الحلّي هو الأوَجَهُ ، وذلك لكون كليهما يأتي     والذي يظهر للباحث أنَّ قول المحقِّ
بمعنى الإلغاء للحكم السابق ، سواء كان بالرفع أو الإزالة أو بانتهاءِ أمده ، وإن كان 

الرفع هو الأقوى والأرجح في دلالة الناسخ .
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ا : ثانيًاا : تعريفُ النَّرسْخ اصطلاحًا

          ذكـر علـماء الحلة تعريفًا للنسـخ في مصنفاتهـم الأصُُولية والكلامية كالمحقق 
قُ  فَهُ المحقِّ مة الحلّي والمقداد السـيوريّ وابن العتائقـيّ وغيرهم ، ومِمَّنْ عَرَّ الحليِّ والعلاَّ
ّ )ت672 هـ( بأنه : »رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه على وجه لولاه  الِحليِّ
لكان ثابتًا« )7( ، وعرّفه العلامة الِحليِّ )ت 726هـ( بقوله : "الخطاب الدال على ارتفاع 

الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا" )8( .
  والظاهـر أن اختيـار العلامة الحلي لهذا التعريف ؛ لكونـه جامعًا مانعًا من دخول 
ضِين )9(.  الأغيار ، فقد فصل سـبب اختياره من خلالِ نَقضِهِ وإبِرَامِهِ على بَعضِ المعتَرِ
وذكـر المحقق الحـلي، والعلامة  الِحليِّ الخلاف في كون النسـخ بيانًا لانتهاء أمد الحكم 
ا ؛ لكونهما في النتيجة بمعنىً  أَو أنَّه رفع للحكم)10( ، ويظهر من عدم ترجيحه لأحََدِهِمَ
واحـدٍ ، وهـو خـلاف لفظي لا أثر له في الاسـتنباط . ولكن يرى السـيد ضياء الدين 
الاعرجـي الحلي )ت740 هــ( تقريبا وجود الفرق بينهما وقد رجح كون النسـخ هو 

الرفع للحكم وليس انتهاء أمده  وعلل ذلك)11( . 
        والذي يظهر من كلام أُسـتاذنا د. محمد حسـين الصغير أنَّه يميل إلى القول إنَِّ 
هُ » إحلال حُكْمٍ مكانَ حُكمٍ لمصلحة  النَّسخَ هو الرفع أيضًا ؛ بدلالة تعريفه للنَّسْخِ بأَِنَّ

رها الشارعُ المقدسُ«)12(  ، والإحلال للحكم يتحقق برفعه.  معلومة أو مجهولة يقرِّ
مة الحلّيُّ بقوله : »فإن الناسخ في الحقيقة           وأما تعريف الناسخ ، فقد عرّفه العلاَّ
هـو الله تعـالى ، واللفـظ دليل عليـه« )13(  ، أي : الصيغة التشريعيـة التي لها دلالة على 

الحكم وكاشفة عن رفع الحكم الثابت.
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المطلب الثاني: أدلة النسخ وأقسامه عند علماء الحلة :

   المحور الأوَل : أَدِلَّرةُ النسخ :

قِ النَّسْـخِ بيَن الشرائع السـماوية وفي شريعة القرآن  قُّ         اسـتدلَّ علماءُ الحلة على تَحَ
الكريم بمجموعة من الأدلة ، منها :

أولاًا : دلي�ل الوق�وع : فقد ذكـر العلامة الحلّي والمقـداد السـيوريّ )14(   دَليلًا على 
قِ ، ولذا قال  وقوعه في الشرائع السـابقة)15(، والوقوعُ أَدَلُّ دليلٍ على الِإمكان والتَّحَقُّ
العلامـة : " لأن النسـخ وقـع في شرع اليهـود ، كتحريـم كثير من الحيوان على لسـان 
موسـى ) × ( مـع إباحته الجميع ،عدا الدم على لسـان نـوح )×(، وغير ذلك من 
ين)17(  والأصوليين )18(، وقد ذكر السـيد  الأحكام”)16(، وأشـار إلٰى ذلك أكثر المفسرِّ
الخوئـيّ )ت 1413هــ( مـوارد مـن وقـوع النسـخ في كتب أهـل الكتاب بحسـب 

إقرارهم)19(.
ثاني�ا : الق�رآن الكري�م :  أثبـت القـرآن الكريـم وقـوع النسـخ كما في قولـه تعالى                   

﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ )20( ، وقولـه تعـالى :﴿ۈ  
ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ﴾ )21(، فضـلا عـن تغيير القبلة  ،في قوله تعالى: ﴿ہ  
ونسـخ  ڭ﴾)22(.  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ  

آيـة المناجـاة في قولـه تعـالى  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ...﴾ )23(، ونسخ الأمر بذبح 

إسـماعيل ،كـما في قولـه تعـالى ﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  
ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)24(.
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ثالثًا�ا : الأدل�ة القطعية : وهي الأدلـة الدالة على نبوّة نبينا محمّـد‘، وتؤيد القول 
بوقوع النسـخ؛ لأنَّ الإسـلام نسخ الديانات السابقة ، بل صريح القرآن ، وكذا السنة 

وإجماع الأمة )25( .
مـة الحلّي )ت726هـ( والسـيد ضياء الدين  �ا : دلي�ل الإم�كان : قال  به العلاَّ رابعًا
الأعرجي  )ت 740هـ( إلى إمكان النسخ " فلا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة 
في وقت، ومفسدة في آخر، فلو كلف به دائمًا ، لزم التكليف بالمفسدة ، فيجب رفعه في 
وقت كونه مفسـدة ، وهو المطلوب" )26( ، كما أنَّ "العقل لا يمنع ذلك ؛ لأنا نقطع بما 
لا استحالة فيه أنْ يكلّف اللهُ تعالى عبيده في وقت فعلًا ثم يرفعه عنهم ؛ لأن المصالح 

تتغير بتغير الأوقات" )27( ، فجاز النسخ .
وهـذه من أهم الأدلة التـي اعتمدها علماءُ الِحلَّة في إثِبات وقوع النسـخ في القرآن 

الكريم ، والتي أمكن تحديدها في مصنفاتهم .

المحور الثاني: أقسام النسخ في الشريعة الاسلامية :

رَة وأَقوال الصحابةِ  نَّة الُمطَهَّ تتمثل الشريعة الإسلامية المنقولة إلينا بكتاب الله والسُّ
ـنَّةُ عِدْلَ القرآن الكريم جَرَى  رِةِ ، ولما كانت السُّ ـنَّةِ الُمطهَّ المعتبرة التي تكون طريقًا للسُّ
ين والأصُوليين في إمكان نسخ السنة للقرآن الكريم، وبذلك تكون  الكلامُ بين المفسرِّ
أقسـام النسـخ في شريعة الِإسلام أربعة أقسام، قد جرى في بعضها خلافٌ بيَن العلماء  

وهي:

لُ :نسخ القرآن بالقرآن : القسم الأوََّر

 اختلـف في عدد المنسـوخ من القـرآن  بالقرآن الكريـم ، ويرجع ذلك للاختلاف 
في الضابطـة والـشروط ،فمنهم مَنْ توسـع في ذلك ، فبلغت بـين )246( آية إلى )9( 
قين منهم)28(  كالشـاطبي )ت 790هـ(، إذ ذهب إلى أنَّ سـبب  آياتٍ ،وهو كلامُ الُمحَقِّ
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هذا الاختلاف يرجع إلى  اسـتعمال دلالة النسـخ بين  القدامى والُمحْدَثيِن ، فالقدامى 
يطلقـون عـلى تقييد المطلق نسـخًا، وعلى تخصيـص العموم بدليل متصـل أو منفصل 
نسـخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر نسخًا؛ لأنَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو مطلق التغيير)29( .

         والمتفـق عنـد الإماميـة آيتان ، قوله تعـالى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ   ڀ﴾ )30(، وقوله تعالى :﴿ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  
پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ﴾ )31(، وقـد اختلفـتِ الإماميـة أيضًـا في عـدد المنسـوخ حتى 
كادتْ أن تبلـغ النـدرة ، كـما عليه السـيد الخوئيّ )ت 1413هـ( القائل بأنَّ المنسـوخ 
عِي نسـخه فهو فاقد لشروط النسـخ لاختلاف موضوع  فقط آية النجوى ، وكلُّ ما ادُّ

الآيات ، لا على نحو التباين الكلّي )32( .
          ولكـن البحـث يرى أنَّ النسـخ عند علماء الحلة أكثر مما ذهب إليه المشـهور، 

مة أنها خمسُ آيات وهي  : ويظهر جليا عند العلاَّ
آي�ة تويل القبل�ة : قولـه تعـالى : ﴿گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    -1
ڱ﴾ )33( ، قـال العلامـة إنهـا منســـوخة بقولـه : ﴿  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  
ڭ﴾ )34()35( ، وفي موضع آخر ذَهَبَ إلِى أنَّ المنسوخةَ قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ڀ﴾ )36(، ولا إشكال في كون الآية )142( من 

سورة البقرة ناسخة للآيتين.
آية عدة الوفاة : قوله تعالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     -2
ڦ  ﴾ ) البقرة : 240 ( منسـوخ بقوله :﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ﴾)37( ، )38(.

آية ثبات الواحد للعشرة : كما في قوله تعالى : ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    -3
ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ  
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ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ﴿ )39(، نسـخها قولـه   ﴾ گ  گ  گ    گ  ڳ        
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ )40(، فالحكـم الأول كان فيـه شـدة ،ثـم 

خفف بتقليل عدد  المواجهة)41( .
آية النج�وى: قوله تعـالى : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     -4
ڀ   ڀڀ  ﴾ )42(، نسـخها قولـه تعـالى : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

ڍ  ﴾ )43(، )44(.
آي�ة ال�زواج بالُمحْصَنَة : قولـه تعـالى :﴿ى  ئا  ئا  ئە   ئە    -5
ئى   ئې   ئې  ئې  ئۆئۈئۈ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ئى  ئى﴾ )45(، نسـخها قولـه تعـالى: ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾ )46(، قـال 
العلامـة الحـلّيّ : )) إنها منسـوخة ولا حجة في المنسـوخ إجماعًا (( )47( ، واسـتدل على 
ذلك برواية زرارة عن الامام أبي جعفر الباقر×( )48( ؛ لأنَّ حكمه قد ارتفع ؛لانتفاء 

المصلحة في وجوده، ولذا لا يجوز العمل به  .
 ومن ذلك يظهر أن مسـألة تحديد الآيات المنسـوخة مسألة اجتهادية لقلة بل ندرة 

النص عليها ، ولذلك وقع الخلاف فيها حتى بين الإمامية .

القسم الثاني :نسخ القرآن الكريم للسنة المطهرة:

 ومثالـه ما ذكره العلامة الحليِّ من وجـوب التوجه إلى بيت المقدس في اول تشريع 
الصـلاة وأنـه ثابـت بالسـنة القطعيـة المتواترة ونسـخها القـرآن الكريم بقولـه تعالى                    
ڭ﴾)49(،  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ﴿ہ  
نَّةِ ونُسِختْ بالقرآن  وأيضا مباشرة النسـاء في الليل فقد كانت محرمة على الصائم بالسُّ

بقوله تعالى﴿ ڤ  ڤ﴾)50( ،)51( .



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

52

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

52

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

5252

الباحث ميثاق عباس هادي الخفاجي .  محمد حسين علي الصغير-  أ. د 

52

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
س - الع

د
سا

د ال
جل

سة - الم
د

سا
سـنة ال

ال

القسم الرابع : نسخ القرآن بالسنة المطهِرة : 

            اختلف في إمكان هذا القسـم وعدمه ، والسـبب في الخلاف كون الحديث 
الشريـف الواصـل إلينا ينقسـم إلى متواتر وآحاد ،ولا خـلاف بينهم في كون الحديث 
النبـويّ  المتواتر ناسـخًا للقـرآن الكريـم  )52( ، لكونه قطعيًّا ، وإنما جاز نسـخ القرآن 
بالسـنة القطعية ؛ وذلك لأنََّ »القرآن والسـنةّ متسـاويان في إسـنادهما  إليه تعالى، فإنّ 
ـنَّةُ كالقرآن في أنَّ المثبتَ لهـما هو الله تعالى،  المـراد بالإتيـان شرع الحكم وإلزامه، والسُّ
وهو الُمتَمَكّنُ من تبديل الحكم وإزالته، والإتيان بخير منه، سواء كان ظهوره بالقرآن 
أو السـنةّ، وهو المنفرد بالقدرة عليه« )53( ،  ومثاله ما ذكر العلامة الِحليِّ من نسـخ قوله 
تعـالى :﴿  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴾)54( بتحريـم رسـول الله ‘ كل ناب من 
السـباع مـع أنَّه من الاحد ، واسـتدل على جوازه  مدرسـة الصحابة  بنسـخ الحديث 

النبـوي الشريـف »لا وصية لـوارث« ؛ لقوله تعـالى  ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې     
ى﴾)55(والرجم للمحصن نَسَخَ الجلدَ)56( .

      وقـد رفـضَ علـماءُ الحلـة هـذا النوع مِنَ النَّسْـخِ كابـنِ إدريـس والمحقق وابن 
ـبَبُ في  طاووس  والعلامة ،وفخر المحققين ، والمقداد، وابن العتائقي وغيرهم ، والسَّ
عدم جواز نسـخ الحديث للقرآن الكريم ضعفُ الخبر ، ولو سـلم صحته لكان المراد 

من النسخ التخصيص في هذا المورد .
يفَةِ على أنَّ شرط المفسرِّ في  تفسـير القرآن الكريم  ـتْ بعـضُ الروايـاتِ الشرَّ    ودَلَّ
منـوطٌ بمعرفة جملة من العلوم ،منها النَّاسـخ والمنسـوخ، لذا يُعدُّ هـذا العلم من أهم 
دَ أَميُر المؤمنين علي بن أبي طالب )×(  العلوم التي اهتمَّ بها المسـلمونَ كثيًرا ، وقَد أَكَّ
ى للقَضَاءِ والفتيا وهو يجهل به . فعن سـعيد  أهميتَهُ في مواطن كثيرة ،ووَبَّخَ مَن يَتَصدَّ
ف فقالَ له: "اعرفوني اعرفوني يا سعيد إني أنا هو،  هُ لقي أبا يَحيَى الُمعَرِّ بن أبي الحسن أنَّ
قال :ما عرفت أنك هو، قالَ فإنِيِّ أنا هُوَ مَرَّ بي عليٌّ × وأنا أقضي بالكوفة فقال لي: مَنْ 
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أنت ؟ قلت: أنا أَبو يَحيَى ، فقال: لستَ بأَِبي يحيى ، ولكنك تقول اعرفوني اعرفوني ثم 
قال: هل علمت بالناسـخ من المنسـوخ ، قلت: لا، قال: هلكت وأَهلكت ، فما عدت 

بعد ذلك أقضي على أحد أنافعك ذلك يا سعيد ؟ “ )57( .

المطلب الثالث : تطبيقات الترجيح بين الناسخ وعدمه عند علماء الحلة :

     إن التعارض بين النسـخ والتخصيص مسألة واقعية في أدلة الشريعة الاسلامية 
والسـبب في ذلـك يرجع الى عـدم وجود الدليل القطعي في تحديد المنسـوخ في القرآن 
الكريـم ، بـل المسـألة اصبحت اجتهادية بين العلـماء ، ولتضييق دائـرة الخلاف بينهما 
وضـع العلـماء مجموعة مـن الضوابط للتمييز بينهـما ،  ومن الآيات التـي حصل فيها 
خلاف بين النسخ وعدمه عند العلماء، وكان لعلماء الحلة موقفٌ منها بالردِّ والِإبرام ، 

ونتناول ما يأتي من التطبيقات لبيان ذلك:
 التطبيق الأول : قوله تعالى ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ﴾ )58(، اختلف في كونها محكمة أو منسوخة  :

القول الاول : أنها منسوخة   : ذكر ذلك القشيري البصري )ت 344هـ( )59(   وابن 
العتائقي )ت 790هـ( )60(  ، وناسـخها بآية المواريث وهي قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيِْ ....﴾ )61(  وحجتهم في ذلك أمور)62(: في أَوْلَ�دِكُمْ للِذَّر

الأول: مـن قوله تعالى ﴿ پ  ڀ  ڀ ﴾عُلِمَ منهـا أنَّ الشيء قد وَجَبَ لأهَلِ 
المواريث حين مات الميت على قدر مواريثهم)63( .

الثاني :أقوال الصحابة والتابعين : قال به سـعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك 
ومجاهـد ، وأنَّ ارزاق مَنْ حضر قسـمة الميراث  واجب مـا طابَتْ به أنفسُ الوَرَثَةِ)64(، 
رواهُ الطبريُّ بسَِـندَِهِ عن قتادة ، قالَ: سـألتُ سـعيدَ بنَ المسـيب عن هذه الآية: )وإذا 
حـضر القسـمة أولو القربـى واليتامى والمسـاكين« قال، هـي منسـوخة( )65(  ، وهذا 
يكشـف عنده أن آية الأرزاق لذوي القربى كانـت قبل آية المواريث، فلما أنزل الله آيةَ 
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المواريث لأهلها، نسخت القسمةَ، وجعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا 
يرثون)66(. وروي عن حِطَّان: »أن أبا موسى الاشعري أمر أن يُعْطَوا إذا حَضَرَ قسمة 

الميراث: أولو القربى واليتامى والمساكين والجيرانُ من الفقراء«)67(.
ا نَزَلَـتْ حينما كان  الثالـث: ذكـر البحـراني الِحليِّ )ت820هــ( إنما نسـخت ؛لأنهَّ

التوريثُ  بالمعاقدة والنصرة والهجرة )68( .
الق�ول الث�اني : أنه�ا محكمة  : وقـد أَجَمعَ علـماءُ الِحلَّة على ذلك ، منهـم ابن ادريس 
الِحـلي)69(  ، واحمـد بـن المتـوج البحـراني)70(  ، والمقـداد السـيوري)71(  ، وحجتهم في  

ترجيح هذا القول أُمورٌ:
الأوّل: أنَّه قول المشهور.

الثاني: قرينة الخطاب تدلّ عليه.
الثالث: أنه وقع الإجماع على ذلك .

الرابـع :  السـنةّ الشريفة المطهرة ، منها ماروي عن ابـن عباس  وجماعة  )72(،وبيان 
الأئمّـة الصادقـين على شرائـط الإرث وعلى موانع لـه كالكفر والـرقّ والقتل . وعن 

سعيد بن جبير أنّ أناسًا يقولون نُسختْ، والله ما نُسخَتْ ولكنهّ مماّ يتهاون به الناس
صـة بما ذُكِرَ من الأدلة ، وبذلك يكونُ حَمْلُ          ولكـن مـع كونها محكمة فهي مخصَّ
الأمـر في الآيـة الكريمة على الاسـتحباب للورثة حين اقتسـامهم إعطاء مَنْ لا سـهم 
تهُ  لـه من الأقارب والجيران والمسـاكين واليتامى، وقيل الخطـاب للمريض إذا حَضَرَ
أَمَـارَاتُ الموت وأراد قسـمة أمواله والإيصـاء بها أن يفعل ذلك ، ولأجـل ذلك تُعَدُّ 
هذه الأدلة عند المقداد السيوريّ مانعة للنسخ ، والتخصيصُ للعمومِ هُوَ الأوَلى )73(.

عرض وترجيح:
      يظهر من القولين أن منشأ الخلاف بينهما الأخبار الواردة ، فَمَنْ قالَ باِلنَّسْخِ كما 
يظهـر من حجتهم لديهـم أخبار عن الصحابة والتابعين ، وهذه المدرسـة تَرَى حجِيَّةَ 
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قَول الصحابي كأبي موسى الأشعري قاضي الكوفة ، فقد ذكر الطبريُّ أغلب الأخَبار 
حَ القَولَ الثاني بعَِدَمِ النَّسْـخِ وكونها  َ مَحلََّ الخلاف ، ورَجَّ المفسرة للآية الكريمة ، وبَينَّ

من المحكمات.
   وقد وردت ثلاثة أخبار بالنسخ عن أهل البيت ^ ، وهي  عن أبي بصير ، عن 
أبي عبـد الله )×( في قـول الله  : ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ....﴾  قـال: 
“نسـختها آية الفرائض”، وروي عدم النسـخ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر) ×( 

أَمنسوخةٌ هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم”)74( . “قلت : 
         وقـد ذكـر المقـداد السـيوري حجتهم في اثبات كونها مـن المحكمات ،والذي 
مكانِ  يـراه الباحث ويرجحه بين هـذه الأقوال هو الجَمْعُ بين الأخَبار عند الفريقين لِإِ
حَمْلِ فعِل أبي موسـى الأشَـعريّ على العطاء للفقراء والمساكين ممَّن حَضَرَ القسمةَ على 
نحو الاسـتحباب وليس اللزوم والنسـخ، بل من باب التخصيـص للعام ، وهذا هو 
الموافـق للترجيح ما كان ظاهره التعارض، فيكون جمعا للقولين التفسـيريين، والأدلة 

على ذلك :

الأول :الظهور القرآني:

        إنَّ ظهـور الآيـة الكريمة الذي يكشـف عن ثبوت العلاقة السـياقية بين الآية 
الكريمة وما قبلها، فقد جاء في سـياق بيان فريضة الارث وثبوتها  قال تعالى ﴿ٱ  
ڀ  ڀ  ٺ   پ  ڀ  ڀ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)75( فقولـه ﴿ٿ   ٿ﴾. دلالـة عـلى لزوم القسـمة 

بحسـب ما أمر الله تعالى في كتابه ، ثم جاء قوله تعالى﴿ٹ  ٹ  ٹَ ...﴾)76(، 
ـا أَخلاقيًّـا لأصحاب التركـة في إعِطاء من سـمتهم الآية  َ بُعـدًا تَربَوِيًّ في سـياقه ليُِبَـينِّ
تْ في آخرها بقوله  َ َت عن العطـاء بقَِولهِ ﴿ ڤ  ڦ  ﴾ ، وعـبرَّ الكريمـة ، وعـبرَّ
تعالى﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾، الدال على عدم اللزوم بدلالة اسـلوبها في الإرشـاد 
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والنصح والاستلطاف لأصحاب التركة ، فذيلُ الآية الكريمة يتناسبُ معَ أسلوبها مع 
ةَ في الأسُلوب  دَّ القول بالاستحباب ، ولو كان الأمر بالرزق بالوجوب لاستعمل الشِّ

والتحذير عن المخالفة)77(.

الثاني : الجمع بي الأخبار المتعارضة: 

        وَرَدَتْ أَخبـارٌ كثـيرةٌ ظاهرهـا التعارض ، ومُقتَضَ القواعد الأصُوليَّة ترجيج 
أَولويـة حملهـا عـلى العموم والخصـوص والجمـع بينهما ، فالآيةُ السـابعةُ من سـورة 
)النسـاء( تَـدُلُّ عـلى ثبـوت الِإرثِ ، وتحمـل على تحديـد الفريضـة الواجبـة ،والآية 
ة على نحو الاسـتحباب  بويّ والأخلاقيّ في إعطاء حصَّ الثامنة منها حددت البعد الترَّ
للحاضرين للقسـمة من الفقراء والأيتام والمسـاكين من أقـارب الميِّت ، كما ذكر الحر 
العاملي : »وجه الجمع أنَّ الوجوب منسـوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير 

منسوخ« )78( .
  التطبي�ق الث�اني : قولـه تعـالى:﴿  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ثُ عن حلية طعامِ أَهلِ الكتاب ونكاحِ نسَِائِهِم، وقد اختلف  ئۈ   ﴾ )79( الآية تَتَحَدَّ

في كون الآية الكريمة مُحكمة أو منسوخة ، وقد ذكر الأقَوالَ فيها المقدادُ السيوريُّ :

تهم أَمرَانِ : ا منسوخة ، وحجَّر ل : أنهَّر القول الأوَّر

: أنَّ الآيـة الكريمـة منسـوخة بقولـه  ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾ )80(،  لاًا         أوَّر
تُـهُ في ذلك عدم كون المائـدة آخر القرآن نزولًا  ورَوَاهُ زُرَارَةُ عـن الباقـر )×(، وحُجَّ
لعدم الدلالة القاطعة عليه .  وعلى تقديره جاز أنْ يكون أكثرها هو الأخير نزولًا عن 
ت إليها بعد نسـخها ، وتكون من الّذي نسـخ  جملـة السـورة ، وبكون هذه الآية ضمَّ

حكمه دون تلاوته كآية عدّة الوفاة بالحول)81( .
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       ثانيًاا : منع دلالتها على المتعة ذلك ؛ لإنّ المهر مطلقًا يسمّى أجرًا كقوله ﴿ ۋ  
ۋ     ۅ  ۅ  ۉ﴾)82(.

القول الثاني : أنها محكمة مخصصة :

        وقـد رجـح علـماء الِحلَّـة كونها محكمةً ، ولـذا قالوا بتحريم نكاحهـا دومًا  لا 
انقطاعًا ،ومن قال بذلك ابن إدريس)83( ، والعلامة الِحلي)84( ، وولده  فخر المحققين)85(   

وظاهر ابن العتائقي )86(  وابن فهد الِحليِّ )87( وحجتهم امور :
لا: كون سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم . أوَّر

ثانيًاا : إذا دار الأمرُ بيَن النَّسْخِ والتَّخصيص، فالأصلُ عَدَمُ النَّسخِ؛ لأنَّهُ خيٌر منه.
       ومع إثِبات التخصيص يكون مخصصها بآية المائدة وهي قوله تعالى، ومع ذلك 

اختلفوا في الحكم المستفاد من التخصيص على اقوال :
حَهُ ابـنُ إدِريس الِحلّيّ  : »قال بعض  ا ، وهو ما رَجَّ ل : تري�م الكتابيّ�ات مطلقًا الاوَّر
أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسـين عقد متعة ولا عقد دوام ، وهو قَويٌّ 

عندي يمكن الاعتماد عليه والركون اليه«)88(.
ا على الثاني منه وهو قول شـاذّ ينسـب إلى ابن الجنيد  الثاني:  حلّية الكتابيّات مطلقًا

)ت297هـ(.
ثُونَ مِن الأصحابِ الحكم  الثالث:حلي�ة الكتابيات متعة لا غ�ر : وقد اختارَ الُمحدِّ
وامِ  بحلّية الكتابيّات متعة لا غير ، ودليلهم ؛أنَّ آيةَ المائدة لا تَدلُّ على إبِاحَةِ نكاح الدَّ
بل نكاح المتعة لقولهِ تعالى:﴿ئۆ  ئۈ  ئۈَ ﴾ ، ولم يَقُلْ “مهورهنّ”، وعوض 

يَ أَجرًا لقوله ﴿ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ ﴾ )89(. المتعة سُمِّ
عرض وترجيح :

اَ مَنسـوخَةٌ ؛ لاسـتدلاله بالآية على حُرمَةِ نكاحِ نسَِـاءِ  مة أنهَّ         ظاهـرُ قـول العلاَّ
ضَا )×(: يا أبا  أَهـلِ الكِتَـابِ ، قال :» روى الحسـن بن الجهم قال لي أبو الحسـن الرِّ



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

58

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

58

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

5858

الباحث ميثاق عباس هادي الخفاجي .  محمد حسين علي الصغير-  أ. د 

58

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
س - الع

د
سا

د ال
جل

سة - الم
د

سا
سـنة ال

ال

جَ نَصرانيَّةً على مسـلمة؟ قلتُ: جُعِلتُ فداك ، وما قولي  ـد ، ما تقول في رَجُلٍ تَزَوَّ محمَّ
بَيَن يديك، قال: لتقولن ، فإن ذلك يعلم به قولي، قلتُ: لا يجوز تزويج النصرانية على 

المسلمة ولا غير المسلمة، قال: لِم؟َ قُلتُ: لقول الله : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
مَ ثُمَّ سَكَتَ« )91( . ڃ﴾ )90( ، نسخَتْ هذه الآية ، فَتَبَسَّ

        واسـتدل عـلى النسـخ بحديـث زرارة في رده على من ادعـى كونها محكمة قال 
))والجواب عن الأول: أنها منسوخة، لأنَّ زرارة بن أعين روى في الحسن قال: سألت 
أبا جعفر )×( عن قول الله :﴿ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ فقال: 
هي منسـوخة بقوله تعالى تعـالى: ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾،ولا حجة في المنسـوخ 

إجماعا(( )92( . واختاره ابن فهد الحلي )93(.
ورجح المقداد السيوري  القول بعدم النسخ بأدلة عدة وهي :

أولاًا :أنّها جزء من المائدة قطعًا، وتأخّر المائدة مشهور عند المفسرين .
ثانيًاا :قرائن أحكامها تدل عليه، مع أصالة عدم النسخ .

ثالثًا�ا :أنّ اشـتراط إيتاء المهر في الحـلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشـتراط ذلك في 
صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارًا مطلقًا لوجوه :

الأوّل: أنّهـا مـشركات ولا شيء مـن المـشركات يحل نكاحهـنّ والمقدّمتـان تقدّم 
تقريرهما.

الثاني: أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد، فلا شيء من الكتابيّة)94( .

التطبيق الثالث: عدم نسخ زواج المتعة :

ون في نَسْخِ قوله تعالى : ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ                اختلف المفسرِّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ )95(، وأجمـع علماءُ الإماميَّةِ - 
ومنهم علماء الِحلة - على عَدَمِ نَسْـخِ آية نكاح المتعة، ومنهم الشـيخ ابن إدريس الحلّيّ 
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)ت 598هـ(، والمقداد السيوري )96( من وُجُوهٍ عدة)97( :
هُ قد ثبت بإجماع المسـلمين أنّه لا  الأول : »إنّـه لا خـلاف في إباحتها، من حيـث إنَّ

خلاف في إباحة هذا النكاح في عَهْدِ النَّبيِّ  بغَِيِر شُبهَةٍ« )98( .
 ، الثاني : إنَّ دَعوَى النَّسْخِ والتحريم صَدَرَتْ مِن الصحابة بعد وفاة رسول الله

ولم يثبت النسخ، وقد ثبتت الإباحة بإجماع.
الثالث : إن الأخبار التي استدلوا بها ، إذا سلمت من المطاعن والتضعيف، أخبار 
اَ لا تُوجِبُ عِلْـمًا ولا عملًا في الشريعة، ولا يرجع بمثلها عما علم  آحـاد، وقد ثبتَ أَنهَّ

وقطع عليه)99(.
الراب�ع : أن سـياق الآيـة جاء  بعد ذكر المحرمات من النسـاء ولفظة »اسْـتَمْتَعْتُمْ« 
لا تعـدو وجهـين: إمّا أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الـذي هو أصل موضوع اللفظة، 
أو العقـد المؤجّـل المخصوص الذي اقتضـاه عرف الشرع ، وهو يرجـح على العرف 

اللغوي لعدم حجيته في معارضة العرف الشرعي لدليل الدال عليه)100( .
الخام�س: أنّه لا خـلاف في أَنَّ الَمهْرَ لا يجب بالالتذاذ، لأنَّ رَجـلًا لو وَطِئَ زَوجَتَهُ 
ولم يلتذّ بوطئها، لأنَّ نفسـه عافتها، أو كرهتها، أو لغير ذلك من الأسباب، لكانَ دَفعُ 
الَمهْـرِ وَاجِبًا، وإن كان الالتذاذُ مرتفعًا. فعلمنا أنّ لفظ الاسـتمتاع في الآية إنّما أريد به 

العقد المخصوص دُونَ غَيِرهِ.
الس�ادس: قـال بها بعـضُ  الصحابة والتابعـين، كأمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب 
)×(، وابـن عباس، ومناظرته لابن الزبير عليها معروفة، رواها الناس كلّهم، وعبد 
الله بن مسـعود، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسـلمة بن الأكوع، 
مُ كانوا  وأبي سـعيد الخدري، والمغيرة بن شـعبة، وسـعيد بن جبير، وابن جريج، فإنهَّ

عَاءُ الخصَْمِ الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطلٌ)101( . يفتونَ بها ، فادِّ
       ومن هذا الترجيح يمكن القول إنَِّ ابن  ادريس الحلي يؤسس  لقاعدة ترجيحية 
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في التفسـير عنـد تعـارض بين القواعـد التفسـيرية الأصُوليـة ، وهي تقديـم العرف 
تهُ في ذلك علم أُصول الفقه »أنّ لفظ القرآن إذا  الشرعـيّ عـلى العرف اللغوي ، وحجَّ
ورد ، وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة، والآخر عرف الشريعة أنّه يجب 
حملـه على عرف الشريعة، ولهـذا حملوا كلّهم لفظ صـلاة وزكاة، وصيام، وحجّ، على 

العرف الشرعي، دون الوضع اللغوي«)102( .

التطبيق الرابع :

       اختلـف في نسـخ قولـه تعـالى :﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى   ى   ېې  
ثُ عن شَرعِيَّـةِ التَّوَارث بين  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ )103( ظاهـر الآيـة الكريمـة تَتَحَدَّ
المسـلمين  بالتحالف والهجرة ثم نسـختها آيات الارث ، وقيل بعدم نسـخها ، وكُلٌّ 

تُهُ : لهُ دليلُهُ وحُجَّ
القول الأوَل : كون الآية منسوخة : 

     قـال بـه الشـافعي )ت 150هـ( وعلي بـن ابراهيم القمـي )ت 390هـ( )104(، 
واعـترض علـماء الحلـة على نسـخ هذه الآيـة الكريمـة ،ومــنهـم ابن ادريـس)105(، 
والعلامـة)106( ، وابـن العتائقي)107( ،والشـيخ البحراني)108( ، وابن فهـد الحلي )109( ، 
وذكـروا أنَّ التـوارث في ابتداء الإسـلام كان بالِحلْـف والهجرة ، فـكان الرجل يقول 
للرجـل: دمي دمك، وذمّتي ذمّتك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، 
فيتعاقدان الِحلْف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة، ثم نُسختْ  بقوله تعالى: 
﴿ والَّرذي�نَ آمنوا وَلَْ يُهاجِرُوا مالكم مِنْ ولايتهم مِنْ شيء حتّى يهاجرُوا﴾)110(،وصار 
التوارث بالإسـلام والهجرة، فإذا كان للمسـلم ولدٌ لم يهاجر ورثـه المهاجرون دونه، 
وهـذا التـوارث يسـمى إرث )ضـمان الجريـرة( )111( ، ثمّ نسـخها أيضًا قولـه تعالى:            
﴿  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ﴾ )112(، وأنزل الله تعالى آيات التوارث )113(.والذي 
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يترتب عليه عدم بقاء الإرث لأي حليف ولنسـخها بآية الارث ، فيكون الإرثُ ثابتًا 
للأرحام حسب طبقات الإرث.

القول الثاني :كونها محكمة ، وذَهَبَ إليه أبو حنيفة )ت 150هـ( والسيوريُّ الحليُّ 
ـة إرِثِ الـولاء، وأنها محكمة  ،فإذا أسـلم رَجُلٌ عـلى يَدِ رَجُلٍ  )ت826 هــ( ، وصحَّ

وتَعَاقَدَا على أَنْ يَتَعَاقَلا ويَتَوَارَثَا)114( ، ودليلُهُ على ذلك أمور:
الأول :إجم�اع الإمامي�ة ع�ى عدم النس�خ ، بل هو ثابـت عندنا عند عـدم الوارث 

النسبيّ والسّببيّ ، فتكون مرتبته متأخرة عنهما، وعدمهما شرط في تحققه.
   الث�اني: الروايات الدالة عى ذلك : منها ما استدل به السيوري عن رسول الله
أنّـه خطـب يوم الفتـح فقال :»ما كان من حِلفٍ في الجاهليّة فتمسّـكوا بـه فإنه لم يزده 
الإسلام إلّا شدّة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام « )115(، وعند أبي حنيفة إذا أسلم رجل 

على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صحّ)116( .
عرض وترجيح :

     إن الآيـة الكريمة كما يظهر من التفاسـير تدل عـلى فعل تبرعي والتزام اخلاقي 
وعرفي بين المسلمين على النصرة والهجرة بعد الولاء، ولكن العلماء كما يظهر اختلفوا 
في النسـخ وعدمه لاختلاف النصوص والأخبـار ويمكن حل هذا التعارض بالحكم 
بترجيح كون الآية الكريمة محكمة وبقيَّة الآية تفيد التخصيص، وبذلك أمكن الجمع 
بـيَن الأخَبَارِ دلالتهما الظاهريـة وعمل به في تَرجيح الأقَوَى في مقام التَّعَارُضِ في مثل 

هذا المورد.

التطبيق الخامس : 

       اختلف في نسخ  قوله تعالى :﴿ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ﴾)117(. وذكر 
مةُ الحلّيُّ )ت 726هـ( )118(  ، والسيد عميد الدين الأعرجيّ  الخلافَ في نَسـخِهَا العلاَّ
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الحلّي )ت 754هـ( )119( .
القول الأول :إنها منسوخة :

       وقـد ذهـب الى ذلـك قتـادة )ت 117هـ(، وقيل ناسـخها آية الحـد مع ثبوت 
فاحشـة الزنا ، وهي قوله تعـالى ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾)120(، )121(.
القول الثاني : الآية محكمة: 

          ذهـب إلى ذلـك جميع علـماء الحلة منهم ابن ادريـس )ت 598هـ(،والمحقق 
الحـلي )ت 672هــ(، وابن طـاووس )ت 664هــ( والعلامـة )ت 726هـ(،وفخر 
المحققين )ت 771هـ(، والسـيد عميد الدين الأعرجي )ت 754هـ(، وجمال الدين 
البحـراني )ت 820هـ( )122(، والمقداد السـيوري )ت 826هـ(، وابن فهد الحلي )ت 
841هـ( ، وهي ثبوت حكم عضل الزوج للزوجة لو أتت بفاحشـة ،فيجوزُ عضلها 

لتفتدي نفسها)123( .
عرض وترجيح:

وجَةِ على كراهة  ون أن الآيـة الكريمـةَ تَـدُلُّ على حُرمَـةِ إرِثِ الزَّ           ذَكَـرَ المفـسرِّ
وحرمـة منعها مـن التزويج لو حصل بينهما كراهة في العشرة لأجـل الِإضرار بها  إلِاَّ 
مَعَ الِإتيان بالفاحشـة ،والمشـهور عند المفسرين أنها الزنا ، وقيل النشـوز)124( ، وعند 
ذلك جازَ عضلها لتبذل للزوج فديةً يسـتخلعها به)125( . واسـتدل على الجواز في بذل 
مـال الخلع بعد ثبوت الفاحشـة بالزنا الاسـتثناء المتعقب للحرمة الـدال على الِإباحة 
قال: »والاستثناء من النهي إباحة ؛ ولأنها إذا زنت لم تأمن أن تلحق به ولدًا من غيره، 

فتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فيدخل في قول الله تعالى ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ﴾)126(، )127(.

هُ مَعَ القول بالنسخ            والأثََرُ المترتبُ على الاختلاف في ثبوت النسخ وعدمه أنَّ
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لا يجوز أَخذ المال منها لتطليقها وخلعها مع ثبوت الفاحشة عليها ، بل حكمها إقامة 
الحـد عليـه ، وهـو الجلـد لقولـه تعـالى﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   
دَ بالقول بكونها ناسـخة للآية  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾)128( ، والظاهـر أن قتادة تَفَرَّ
الكريمة )129( ، ومع عدم وجود الدليل المعتبر يكونُ قولُهُ استحسـانًا واجتهادًا شـاذا 

لا يُؤخذُ به.
          والظاهرُ أنَّ قتادة قد عمل بالقياس في هذا المورد، وذلك لكون الآية )229( من 
سورة البقرة ناسخة للآية الكريمة من سورة)النساء( )130( ،فقد وردت فيها نصوص 

عـن ابن عباس دلـت على كونها ناسـخة لقوله تعـالى﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾)131(،قـال قتـادة :» كان هذا بدء عقوبة 
الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعًا في الشـتيمة بعد ذلك ،ثُمَّ 

: نَسَخَ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلًا ، فقال﴿ڀ  ڀ   إنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ
نَّة فيمَنْ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ )132(، وصَارَت السُّ
أُحصِنَ جلد مئة ثم الرجم بالحجارة ،وفيمَنْ لم يحصن جلد مائة ونفي سنة ،هذا سبيل 

الزانية والزاني« )133( . 
         فلـما رأى أن الموضـوع واحـدٌ بينهما وهو نشـوز الزوجة وحرمة أخذ مالها إلّا 
بالإتيـان بالفاحشـة ، حكم بكون الثانية منسـوخة أيضًا بالآية نفسـها ، وهذا باطل؛ 
لأنَّ شَرطَ النَّسـخِ لابد أَنْ يكونَ بدليلٍ قطعيٍّ من السـنة المطهرة. وبذلك يظهر كونها 

محكمة وليست منسوخة .
تَّب على القَـولِ بكِونها محكمة فقـد أَفَادَ منها  عـيُّ الـذي يَتَرَ ـا الحكُـمُ الشرَّ         وأَمَّ
الفُقَهَـاءُ القـول بجَِوَازِ أَخذِ البدل المـالّي لطلاقها وخلعها ؛ لصريـحِ الآية الكريمة في 

ذلـك ، بدلالـة الاسـتثناء المتعقـب للنهي وهو قولـه تعـالى ﴿ ڭ    ۇ    ۇ  
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ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ ﴾)134(، فيجـوز أخـذ بـدل الخلـع 
ةِ زَوجِهَا ، وعِوَضًا عماَّ  وجَةِ الخائنة لعِِـشْرَ لتلتحـق بمن تشـاء ، وهو حُكمٌ تأديبـيّ للزَّ
وَاج ونفقتها ، وهذا الحُكمُ هُـوَ مُقتض العدل الِإلهيّ في  بذلـه لهـا من المال في عَقدِ الـزَّ

ة . بيان الأحَكام الاجتماعية والأسُريَّ
        ويمكـن الجمـع بين الآيتـين  الكريمتين جمعًا دَلاليًّا ؛ لكـون موضوعيهما غير 
زُ أَخذ العوض مع  فعل الفاحشـة من الزوجة ،وفي  متنافيـين ،فإنَِّ الآيـةَ الأوُلى تُـجَوِّ
الآية الثانية )البقرة:229( جواز أَخذِ العِوَضِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الفَاحِشَةِ ، فتكونُ العلاقةُ 

بينهما  علاقةَ الطَّلاقِ باِلتَّقيِيدِ. 
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النتائجُ 

عـدم الاهتـمام بالمباحث القرآنية ولاسـيما علوم القرآن في المدرسـة الحلية في   -1
القـرون الخمسـة التـي احتضنتها الحـوزة الكريمة منـذ 490 هـ حتَّـى القرن العاشر 

الهجريّ.
وجـود الخلاف في عَدَدِ الَمنسـوخ في القرآن الكريم بالقـرآن الكريم ، ولعلماء   -2

الحلة نظرة خاصة في تحديده بما يقرب من خَمسٍ إلى ست آيات منسوخة .
اعتمد علماء الحلة على تحديد المنسوخ بأدلة قطعية كالِإجَماعِ والنَّصِّ المتواتر ،   -3

باعتبار أنَّ النَّصَّ القرآنّي قَطعيٌّ ، فلا ينسخهُ إلِّا قَطعيّ مثله.
ة المدّعى نسـخها بالظواهر القرآنية  رجـح علماء الحلة بـين الأقَوال التَّفسـيريَّ  -4

والشهرة الروائية في اثبات النسخ وعدمه.
ينَ وشُـهرَةِ القول بالنسخ والعمل  ِ الترجيحُ بالنسـخ اعتمادًا على أَقوَالِ الُمفَسرِّ  -5

به عند علماء الحلة في الترجيح بين كونه منسوخًا مِن عَدَمِهِ.
اهتـمام علـماء الحلة بالترجيح بين الأقَوال التفسـيرية الناسـخة عـن غيرها ،   -6

وترجيح الأظهر والأقوى في الدليلية لإثبات حكم شرعيّ ونَسخه .
ُ قـادرًا على الترجيح بين الناسـخ والمنسـوخ واختيار  ينبغـي أن يكـون الُمفَسرِّ  -7

القول الموافق للظهور القرآنّي والأخبار الشريفة.
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
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الهوامش
_____________

)1(  معجم مقاييس اللغة : 989.
)2( معـارج الاصـول: 161 ،المهذب البارع 
في شرح المختـصر النافـع: 4  / 443.الجرجاني، 

غاية البادي في شرح المبادئ:166. 
)3( المصدر السابق: 161.

)4( غايـة الوصول وإيضاح السـبل في شرح 
مختصر منتهى السؤل والامل   :283/2.

)5( إرشـاد الطالبـين إلى نهـج المسترشـدين: 
.318

)6( غاية البادي في شرح المبادئ:166.
نهايـة  ظ،   .183  : الوصـول  تهـذب   )7(

الوصول : 2 / 589 .
إرشـاد   .580  /2  : الاصـول  نهايـة    )8(
الطالبين إلى نهج المسترشدين : 318 ، ظ ،اللوامع 

الالهية في المباحثة الكلامية:293. 
)9( المصدر السابق :2/ 584 – 589 .

)10( معارج الاصول: 161.
)11( منية اللبيب في شرح التهذيب:100/2. 
)12( المبـادئ العامة لتفسـير القـرآن الكريم 

بين النظرية والتطبيق :55.
)13( نهاية الوصول : 2 / 585 .

)14( اللوامـع الالهيـة في المباحثـة الكلامية: 
.294

)15( المصدر نفسه : 2 / 602 .
)16(  مبادئ الوصول : 175.

)17(ظ: الفخـر الـرازي ، التفسـير الكبير : 
.152 /1

)18( عـدة الاصـول : 1 / 285 ، والفخـر 

 ، الـرازي ، المحصـول : 1 / 443، المحقـق الحلّيّ
المعـارج : 234 ، العامـلي ،معـالم الديـن ومـلاذ 

المجتهدين : 368 .
)19( البيان في تفسير القرآن : 50 / 279 – 

 . 283
)20(  البقرة : 106.

)21(  النحل : 101 .
)22(  البقرة : 144.

)23( المجادلة : 12 -  13.
)24( الصافات: 102 – 107.

)25(ظ: نهاية الوصول: 603/2. الاعرجي، 
منية اللبيب في شرح التهذيب:104/2. اللوامع 

الالهية في المباحثة الكلامية :293.
)26( المصدر نفسه : 2 / 605 .

)27(  غايـة الوصول وإيضاح السـبل : 2 / 
 . 290

)28( ظ ، الدكتـور فهـد المبـارك الوهبـي ، 
المسـائل المشـتركة بين علوم القرآن واصول الفقه 

وأثرها في التفسير  :136.
)29(   أبو اسحاق ، الموافقات : 344/3.

)30( المجادلة : 12 .
)31( المزمل:1 – 3.

مة ،غاية الوصول : 2 / 309 . )32( العلاَّ
)33( البقرة: 15 .

)34(  البقرة: 144 .
علـم  إلى  الوصـول  ،نهايـة  العلامـة   )35(

الاصول :75/3   .
)36( البقرة : 142 .
)37( البقرة : 234 .

)38( المصدر نفسه :75/3  .
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)39( الأنفال:65.
)40( الانفال : 66 .

)41(  المصدر السابق:75/3.
)42(  المجادلة :12 .
)43( المجادلة :13.

)44( العلامـة ،نهج الحق وكشـف الصدق : 
 .215-182

)45(المائدة: 5.
)46( الممتحنة 10.

)47( العلامـة ،نهج الحق وكشـف الصدق : 
 .215-182

)48( الكلينـي ، فـروع الكافي : 5 / 358 ح 
ش8 .

)49(البقرة:144.
)50( البقرة:185.

وإيضـاح  الوصـول  غايـة  مـة،  العلاَّ  )51(
السـبل:313/2.الاعرجي،منية اللبيب في شرح 

التهذيب:141/2.
بالنبـوي ؛لان  )52( وإنـما خـص الحديـث 
النسـخ لابـد أن يتحقـق في عـصر الرسـالة،ولا 
يمكـن أن يقـع بعدها ،وأما احاديـث الائمة̂  
إنـما هي بيانات للحكم الشرعي، وتفسـير لما ذكر 

رسول الله ‘.ينظر: تعارض الادلة :  30 .
علم  إلى  ـــول  ـــوص ال نهــايــة   )53(

الاصول:80/3.
)54(الانعام:45.

)55( البقرة:180.
)56(  غايـة الوصول وإيضاح السـبل : 2 / 

. 321
)57( النحاس ،الناسخ والمنسوخ: 48 .

)58( النساء:8.
أبـو  العلامـة,  ء  العـلاَّ ابـن  البـصري،   )59(
الفضل القشـيري البصري المالكي. سَـمِعَ الُموَطَّأ 
امِي، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُسْلِم  مِنْ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى السَّ
. وصنَّف  يِّ الكَجّـي، وَحَكَـى عَنْ سـهل التُّسْـتَرِ
فه فِي  التَّصَانيِْـفَ فِي الَمذْهب، وَسَـكَنَ مِصْر.ومؤلَّ
لِ سَـنةََ  اَحـكَام القـرآن  نَفِيس. تـوفيِّ فِي رَبيِْعٍ الأوََّ
أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وثلاث مائة بمصر. ظ، سـير اعلام 

النبلاء:103/12.
)60(ابن العتائقي ،الناسخ والمنسوخ :90. 

)61( النساء:11.
)62( المصدر نفسه :90. 

)63( القشيري ،احكام القرآن :45/2.
تفسـير  في  التبيـان  منتخـب  ينظـر،   )64(

القرآن:273/1.
)65(  تفسير الطبري جامع البيان: 7 / 9.

)66(  المصدر نفسه : 7 / 9.

)67(  المصدر نفسه : 7 / 9.
)68( منهاج الهداية في بيان خمسمائة آية:343.

)69( المنتخب من تفسير التبيان :273/1.
)70( المصدر السابق :343.

فقـه  في  العرفـان  كنـز  السـيوري،   )71(
القرآن:337/2.

)72( البصري ، القاضي ابن الفضل ، احكام 
القرآن :44/2.

)73( المصدر السابق: 2  / 337.
)74( الحـر العاملي، وسـائل الشـيعة: 26  / 

.72
)75( النساء:7.
)76( النساء:8.
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)77( ظ، الدكتـور محمـد حسـين الصغـير، 
التفسير المنهجي للقرآن الكريم :25/3.

)78( العاملي ، وسائل الشيعة : 26/ 72.
)79( المائدة:5.

)80( الممتحنة:10.
)81( الخوئي ، البيان في تفسير القرآن :268.

)82( المائدة:5.
)83( المنتخب من تفسير التبيان :353/1.

)84( مختلـف الشـيعة في أحـكام الشريعـة: 
.94/7

)85( ظ، إيضاح الفوائد في شرح مشـكلات 
القواعد : 3  / 22

)86( ابن العتائقي ،الناسخ والمنسوخ:97.
)87( ابـن فهـد الحـلي ،المقتـصر مـن شرح 

المختصر: 239.
)88( ابـن ادريس ، السرائـر الحاوي لتحرير 

الفتاوى: 2/ 541.
)89( النساء:24.

)90( البقرة:221.
)91(  مختلف الشـيعة في احـكام الشريعة :7 

. 78 /
)92( المصدر نفسه :7 / 78.

)93( المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 
.297 /3

)94( كنز العرفان في فقه القرآن : 2 / 197.
)95(النساء:24.

)96( نضـد القواعـد الفقهيـة عـلى مذهـب 
الامامية : 411.

)97( السرائر الحـاوي لتحرير الفتاوي: 2/ 
619. ابن ادريس ، منتخب التبيان:292/1.

)98( المصدر نفسه : 2/ 619.
المنهجـي  التفسـير   ، الصغـير  ظ،   )99(

للقرآن:3 / 58.
)100( المصدر السابق :2/ 619. 
)101( المصدر السابق :291/1.

)102( السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 2/ 
.619

)103( النساء:33.
)104( تفسير علي بن إبراهيم: 1 / 137.

)105( المنتخب من تفسير التبيان:58/2.ظ، 
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 3  / 227.

)106( العلامـة  ، تحريـر الاحـكام الشرعية 
على مذهب الامامية :7/5. 

)107( ظ،ابن العتائقي ، الناسخ والمنسوخ : 
94. مختصر تفسير القمي:192.

)108(ظ،البحـراني ، منهـاج الهدايـة في بيان 
خمسمائة آية :335.

)109( ظ، المهـذب البارع في شرح المختصر 
النافع: 4  / 328.

)110( الانفال:72.
)111(  كنـز العرفـان في فقـه القـرآن: 2/ 

.324
)112( الانفال:75.

)113( العلامـة ، تحريـر الاحـكام الشرعيـة 
على مذهب الامامية :7/5.

)114( كنز العرفان : 2 / 325 .
)115(  المصدر نفسه : 2/ 324.
)116(  المصدر نفسه : 2/ 324.

)117( النساء:19.
)118( قواعد الأحكام: 3 / 157.
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مشـكلات  حـل  في  الفوائـد  كنـز   )119(
القواعد: 2 / 618.

)120( النور:2.
)121( قتادة بن دعامة السـدوس ، الناسـخ 

والمنسوخ: 39.
)122( ينظر،منهـاج الهداية في بيان خمسـمائة 

آية: 292.
مشـكلات  حـل  في  الفوائـد  كنـز   )123(

القواعد: 2/ 618.
)124( منهـاج الهدايـة في بيان خمسـمائة آية : 

.293
)125( المصدر السابق : 2  / 618.

)126(  البقرة:229.
)127(  إيضـاح الفوائـد في حـل اشـكالات 

القواعد  : 2  / 377.
)128( النور:2.

)129( النساء:19.
)130( النساء :19.
)131( النساء:15.

)132( النور:2.
)133(  ينظـر:  العتائقي: 40، الهداية في بيان 

خمسمائة آية:87.
)134( النساء:19.
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المصادر والمراجع

• القرآن الكريم 
- أحـكام القرآن: بكر بن محمد القشـيري 
البـصري )ت 344هــ( ، تحقيـق د. ناصر بن 
محمـد آل عشـوان الـدوسري، ود. نـاصر بن 
محمـد بن عبـد الله الماجـدي ، الرياض ، ط1، 

1439هـ.
- إرشـاد الطالبـين إلى نهـج المسترشـدين 
: المقـداد بن عبدالله السـيوريّ، تحقيق السـيد 
مهدي رجائي ، مكتبة آية الله المرعشي العامة، 

قم ، ط 1، 1423هـ.
يعقـوب  بـن  محمـد   : الـكافي  أصـول   -
الكلينـيّ )ت 329هــ(، تحقيـق قسـم إحيـاء 
الـتراث في مركـز بحـوث دار الحديـث ، دار 

الحديث ،قم المقدسة ، ط1، 1437هـ.
مشـكلات  شرح  في  الفوائـد  إيضـاح   -
يوسـف  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  القواعـد: 
بـن المطهـر الحـلي المعـروف بفخـر المحققـين 
)ت717هـ(، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم، 

ط1 ،1387هـ.
- البيـان في تفسـير القـرآن: أبـو القاسـم 
عـلي أكبر الخوئـيّ الموسـوي )ت 1414هـ(، 
نشر مؤسسـة الإمام الخوئـي ، العراق ،ط 5 ، 

1434هـ.

- تحريـر الأحكام على مذهـب الإمامية : 
الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة 
الحلي )ت 726هــ(، تحقيق اللجنة العلمية في 
مؤسسـة الامام الصادق ×، مؤسسـة الإمام 

الصادق ×، قم ،ط1، 1431هـ.
- التفسـير الكبـير أو مفاتيح الغيب: فخر 
الديـن محمد بـن عمر الـرازي )ت 604هـ(، 
دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت ، ط3 ، 

1430هـ .
- التفسـير المنهجـي للقـرآن الكريـم: د. 
محمد حسـين علي الصغير، دار الكفيل ، العتبة 

العباسية المقدسة ،كربلاء،ط1 ،1441هـ .
- تهذيب الوصول: الحسن بن يوسف بن 
المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، 
منشورات مؤسسة الإمام علي× تحقيق محمد 

حسين الكشميري ، لندن ، ط1، 1421هـ. 
- جامـع البيان في تأويـل آي القرآن:  أبو 
جعفر محمّد بن جريـر الطبريّ )ت 310هـ(، 
تحقيق أحمد محمد شـاكر ، مؤسسـة الرسـالة ، 

بيروت ،ط1، 1420 هـ .
- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى : محمد 
بن أحمد المعروف بابن إدريس الحلي )ت589 
،ط1،  المقدسـة،  الحيدريـة  الروضـة  هــ(، 

1429هـ.
- عدة الأصول : محمد بن الحسن الطوسّ 
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)ت 460هــ(، تحقيق محمد رضا الأنصاري ، 
مطبعة ستار، قم، ط1، 1417هـ . 

- غايـة البـادي في شرح المبـادئ: محمـد 
بـن عـلي بن محمـد الجرجـانّي الغـرويّ الحلّي، 
تحقيـق د. غلام رضـا، ، مكتبة متحف ومركز 
وثائق مجلس الشـورى الاسـلامي ، قم ،ط1، 

1438هـ.
- غاية الوصول وايضاح السـبل في شرح 
مختصر منتهى السـؤل والأمل لابن الحاجب: 
المعـروف  المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسـن 
بالعلامـة الحـلي )ت 726هـ(، تحقيق الشـيخ 
آمـر داني بور، مؤسسـة الإمـام الصادق ×، 

قم، ط1، 1430هـ.
الحـلال  قواعـد  في  الأحـكام  قواعـد   -
المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسـن  والحـرام: 
المعـروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، تحقيق 

مؤسسة النشر الإسلامي ، ط 1 ، 1413هـ.
الله  عبـد  بـن  المقـداد   : العرفـان  كنـز   -
محمّـد  تحقيـق   ، هــ(   826 )ت  السـيوريّ 
القاضي ، مجمـع العالمي للتقريب بين المذاهب 

الإسلامية ، قم ، ط1 ، 1419هـ .
- كنز الفوائد في حلِّ إشِكالات القواعد : 
عميد الديـن عبد المطلب بن محمد الأعرجي، 
ط1،   ، قـم   ، الاسـلامي  النـشر  مؤسسـة 

1416هـ.

- اللوامـع الإلهية  في المباحـث الكلامية : 
المقداد بن عبد الله السيوريّ، تحقيق محمد تقي 
مصباح اليزدي ، مجمع الفكر الإسلامي، قم ، 

ط1، 1432هـ.
- مبادئ الوصول : الحسن بن يوسف بن 
المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، 
تحقيـق عبـد الحسـين محمد عـلي البقـال ، دار 

الأضواء ، بيروت ، ط2 ، 1986 م .
- مختصر تفسـير القمي : عبـد الرحمن بن 
محمد بن إبراهيم المعـروف بابن العتائقيّ )ت 
786هـ(، تحقيق محمد جواد الجلالي،مؤسسـة 

دار الحديث العلمية ، قم ،ط1، 1432هـ.
الشريعـة  أحـكام  في  الشـيعة  مختلـف   -
: الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر المعـروف 
بالعلامـة الحلي )ت 726هـ(، مؤسسـة النشر 

قم المقدسة ،ط2، سنة 1417هـ .
- المبـادئ العامـة لتفسـير القـرآن الكريم 
حسـين  محمـد  د.  والتطبيـق:  النظريـة  بـين 
،بـيروت ،ط2،  دار الحكمـة  الصغـير،  عـلي 

1439هـ.
- المحصول في علم الأصول : فخر الدين 
محمّـد بـن عمـر الـرازي )ت 604هــ( ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1420هـ. 
- معـارج الأصـول : جعفـر بـن الحسـن 
المعـروف بالمحقق الحلي، تحقيق محمّد حسـين 
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ط1،   ، قـم    ، سرور  مطبعـة   ، الكشـميري 
1423 هـ .

المجتهديـن:  ومـلاذ  الديـن  معـالم   -
حسـن بن مكي شـيخ حسـن بن زيـن الدين 
)ت1011هــ(. مكتبة المرعـشي ، قم ، ط5 ، 

1314هـ .
- معجـم مقاييس اللغة: أبو الحسـن أحمد 
بـن فـارس )ت395هــ(، تحقيـق د. محمـد 
عـوض المرعـب ، وفاطمـة محمـد اصـلان ، 
نشر دار حياء الـتراث العربي ، بيروت ، ط1، 

1429هـ .
- المقتـصر مـن شرح المختـصر: أحمـد بن 
محمد بن فهد الحلي )ت 841هـ(، تحقيق سـيد 
مهـدى رجائـى  ، مجمع البحوث الإسـلامية ، 

قم، ط1 ،1410هـ.
- المنتخـب من تفسـير التبيـان : محمد بن 
أحمـد المعـروف بابـن إدريس الحـلي )ت589 
ط1،  المقدسـة،  الحيدريـة  الروضـة  هــ(، 

1429هـ.
- منهـاج الهدايـة في شرح خمسـمائة آيـة : 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد العروف 
بابن المتـوج )ت 820 هـ(، تحقيق محمد كريم 
باريـك ، الحـوزة العلميـة في قزويـن ،ط1-

1436هـ.
- منيـة اللبيـب في شرح التهذيـب: ضياء 

الدين عبدالله بن محمد الأعرج الحسيني الحلي 
)ق8 هــ( ، تحقيق اللجنة العلمية في مؤسسـة 
الإمام الصادق ×، مؤسسـة الإمام الصادق 

×، قم ، ط1، 143هـ.
- المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 
أحمـد بـن محمد بن فهـد الحـلي )ت 841هـ(، 
تحقيـق الشـيخ محمـد الباقـري، مجمـع الإمام 
الحسين × العلمي، كربلاء، ط1، 1440هـ.

- الموافقـات في أُصـول الفقـه: إبراهيـم 
بن موسـى بن محمد الشـاطبي الغرناطي )ت 
790هـ( ،تحقيق أبو عبيدة مشـهور بن حسن 

آل سلمان، دار ابن عفان ،ط1، 1417هـ.
- الناسـخ والمنسـوخ : أبو جعفر أحمد بن 
ـاس )ت 338هـ(،  محمـد بـن إسـماعيل النحَّ
تحقيـق د. محمـد عبـد السـلام محمـد، مكتبـة 

الفلاح ، الكويت، ط1،  1408هـ.
- الناسـخ والمنسـوخ : عبـد الرحمـن بـن 
محمد بن إبراهيم المعـروف بابن العتائقيّ )ت 
786هــ(، تحقيـق د. ثامـر الخفاجـي ، مكتبة 
السيد المرعشي النجفي ، قم ،ط1، 1432هـ.
- الناسـخ والمنسـوخ : قتادة بن دعامة بن 
قتادة بن عزيز السدوس )ت117هـ(، تحقيق 
د. حاتـم صالح الضامن، مؤسسـة الرسـالة، 

ط3، 1418هـ.
- نضـد القواعـد الفقهيـة عـلى مذهـب 
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الإماميـة: المقداد بـن عبد الله  السـيوريّ )ت 
826 هـ( ، مكتبة آية الله مرعشى نجفي، قم ، 

ط1، 1403هـ.
- نهاية الأصول إلى علم الأصُول: الحسن 
بن يوسـف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي 
)ت 726هــ( ، تحقيـق إبراهيـم البهـادرلي، 
مؤسسـة الإمـام الصـادق × ، قـم ، ط1 ، 

1425هـ.
- نهج الحق وكشـف الصدق : الحسن بن 
يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 
726هـ(،تعليق  الشـيخ على عين الله الحسني 
الأرموي ، دار الهجرة ، قم ، ط4 ، 1414هـ.
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